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الملخص:

صـعوبة فيالاساسيةالاشكاليةوتكمنإشكالات،عدةالعملعلاقاتميدانفيللعاملالخاصةالحياةحمايةمسألةتثير

.الخاصةحياتهاحترامفيالعاملوحقسلطاتهممارسةفيالعملصاحبحقبينالتوفيق

حريـات نسبياتقيدالتيالتبعيةعلاقةبسببالمهنية،بحياتهللعاملالخاصةالحياةتتأثرقدالعملعلاقةسريانفأثناء

باسـتعمال المستخدمةالهيئةداخلالعمالعلىالمستمرةالمراقبةيفرضالذيالعمللصاحبالاشرافلسلطةتابعافتجعلهالعامل،

العامـل ومكانزمانفيحتىبالاحتفاظالعمالحقوأقرالمشرعتدخلولهذاالخاصة،حياميهددمماالالكترونيةالرقابةوسائل

.للمؤسسةالمشروعةالمصالحعلىالمحافظةيبررهلممافيهاالتدخلالعملصاحبعلىوحظرالخاصة،الحياةفيحقهمبممارسة

.التبعيةالعامل،التأديب،الخاصة،الحياةالعمل،صاحبالحماية،التنظيمية،السلطة:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

La protection de la vie privée de l’employé dans le domaine du travail soulève
plusieurs problèmes, surtout que le problème fondamentale réside dans la difficulté
de concilier le droit de l’employeur d’exercer ces pouvoirs et le droit de l’employé
au respect de sa vie privée.

Pendant la relation contractuelle, la vie privée de l’employé peut être menacée
par sa vie professionnelle à cause du lien de subordination au pouvoir de
l’employeur, cela pourrait relativement restreindre les libertés du travailleur, sous
l’autorité de contrôle de l’employeur qui imposé un contrôle ou surveillance au
sein de son entreprise, en utilisant des moyen de contrôle électroniques, et pour
cela le législateur a reconnu le droit des travailleurs à se préserver et à exercer
même au temps et lieu de travail leur droit à la vie privée, et il est interdit à
l’employeur d’intervenir sauf s’il est justifié de maintenir les intérêts légitime de
l’établissement.

Mots-clés: Vie privée de l’employé, L’autorité de contrôle de l’employeur.
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مقدمة

إذا كان قانون العمل يميل تقليديا إلى حماية العامـل 

بحكم مـا يميـز وضـعيته مـن تبعيـة وخضـوع اتجـاه صـاحب 

يضـفي شـرعية علـى نفـوذ هـذا العمل، فإنه في نفس الوقـت 

الأخير داخل المؤسسة باعتبار مـا يتمتـع بـه مـن صـلاحيات 

1لهقانونية واسعة تدعم سلطته على العاملين التابعين 

فكثيرا ما يحـدث تنـازع بـين حـق صـاحب العمـل فـي تسـيير 

مؤسســته وفــق مــا تحققــه مــن ربــح، وبــين حــق العامــل فــي 

احب العمل يتمتـع بسـلطة احترام حياته الخاصة، ذلك أن ص

علــى عمالــه نتيجــة عقــد العمــل الــرابط والإشــرافالتوجيــه 

التي تعتبـر جـوهر 3وما ينشأ عنه من علاقة تبعية،2بينهما

.4عقد العمل ومعياره المميز

بمقتضــى هــذه التبعيــة يكــون لصــاحب العمــل ســلطة 

تنظــيم العمــل داخــل المؤسســة المســتخدمة باعتبــاره مالكــا 

وبمقتضـــاها أيضـــا يكــــون لصـــاحب العمـــل الحـــق فــــي لهـــا،

ــأداء العمــل المنــوط بهــم وفقــا  ــه ب التحقــق مــن التــزام عمال

لتعليماته واحتـرامهم القواعـد التنظيميـة المعمـول بهـا فـي 

.5مؤسسته

لا شــــك أن التبعيــــة بهــــذا المعنــــى تفتــــرض تنــــازل و

العامــل عــن جــزء مــن حريتــه بالقــدر الــلازم لتنفيــذ عملــه، 

ــا ــه وهن ــذي يمكــن أن تصــل إلي يبــرز التســاؤل عــن المــدى ال

ســلطة التبعيـــة، والأثـــر الـــذي ترتبـــه علـــى الحيـــاة الخاصـــة 

، فما مـدى تـأثير سـلطة صـاحب العمـل علـى الحيـاة 6للعامل

الخاصة للعامل، وهل لصاحب العمـل أن يمـارس سـلطته فـي 

.التبعية على الحياة الخاصة للعامل

التعرض للسلطة التنظيمية لتبيان ذلك يتوجب علينا 

لصــــاحب العمــــل والمســــاس بالحيــــاة الخاصــــة للعامــــل فــــي 

المبحــث الاول والتطــرق للســلطة التأديبيــة لصــاحب العمــل 

.والمساس بالحياة الخاصة للعامل في المبحث الثاني

السـلطة التنظيميـة لصـاحب أثر :المبحث الأول

الحياة الخاصة للعاملعلى العمل 

يتمتع صاحب العمل بسلطات واسـعة للمحافظـة علـى 

مصــــالح مؤسســــته، ولضــــمان الســــير الحســــن لهــــا وخلــــق 

الانســــجام داخــــل أمــــاكن العمــــل، أهمهــــا ســــلطة التنظــــيم 

، والتبعيـة كحالـة قانونيـة تفيـد خضـوع 7والإدارة والتأديـب

العامـــل أثنــــاء أو بمناســـبة أدائــــه لعملـــه لإدارة وإشــــراف أو 

.8لحسابهسلطة من يمارس العمل

ــار  وحــول الأســاس القــانوني لســلطة صــاحب العمــل ث

خــــلاف فقهــــي خضــــع لتطــــورات متلاحقــــة، فبينمــــا تــــرى 

النظريــة التقليديــة أن الســلطات الممنوحــة لصــاحب العمــل 

أساسها حق الملكية الـذي يخـول لصـاحب العمـل سـيادة علـى 

مؤسسته، أسسـت النظريـة الحديثـة هـذه السـلطة بنـاءا علـى 

ــــل عقــــد ال ــــل يقب ــــد العم ــــد ابرامــــه لعق ــــل، فالعامــــل عن عم

بالشــروط التــي يمليهــا صــاحب العمــل فــي العقــد ومــا يكمــل 

.9هذا العقد ألا وهو النظام الداخلي

وإن ممارســـة صـــاحب العمـــل للســـلطات المخـــول لـــه 

مهمـا كـان أساسـها قـد ينجـر عنـه مسـاس بالحيـاة الخاصــة 

ــــه للعامــــل، فتبعيــــة العامــــل لا يمكــــن أن تتعــــد ــــى حيات ى إل

الخاصــة لأنهــا تبعيــة مهنيــة لا تمــس مــا يــدخل فــي مجــال 

فالحيــــاة التــــي تمــــارس خــــارج الإطــــار ،10الحيــــاة الخاصــــة

المهني تعد من مظاهر الحريـة الفرديـة وتعـد حيـاة خاصـة 

.11تستحق الحماية في مواجهة صاحب العمل

ــــة لصــــاحب العمــــل وضــــع  تخــــول الســــلطة التنظيمي

ــاء  ــال لهــا، أثن ــزم العمــل بالامتث ــة التــي يل القواعــد التنظيمي

الإشـــراف علـــى المؤسســـة، مـــن خـــلال الأوامـــر والتعليمـــات 

واللـــوائح الداخليـــة التـــي يصـــدرها إلـــى العمـــال، والتـــي قـــد 

.12تطال الحياة الخاصة للعامل

نظام الداخلي بالحياة المدى مساس :المطلب الأول

الخاصة للعامل 

يشــكل النظــام الــداخلي مصــدرا مهنيــا لقــانون العمــل، 

ـــات تنفيـــذ  يتـــولى بموجبـــه صـــاحب العمـــل بتحديـــد كيفي
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العمل من جوانبه التقنية والأمنية وتوقيع الجزاء في حالة 

الاخــــلال بهــــا، إلا أن المشــــرع وضــــمانا منــــه لعــــدم تعســــف 

العامـل، نجـده فـرض عليـه قيـودا صاحب العمل فـي معاملـة

.قصد الحد من سلطته التقديرية

ـــإدراج كافـــة المحـــاور  ـــا ب والمســـتخدم ملزمـــا قانون

الاجباريــة فــي نظــام الــداخلي وهــذا فيمــا يتعلــق بــالتنظيم 

التقنــي للعمــل والوقايــة الصــحية والأمــن والانظبــاط، وفــي 

رجـات المجـال التـأديبي تحديـد طبيعـة الاخطـاء المهنيـة ود

العقوبـة، غيـر أن هــذه المحـاور لا تمثـل ســوى الحـد الأدنــى 

ــذي يجــب أن يتضــمنه النظــام الــداخلي للعمــل،  الاجبــاري ال

ولـيس هنــاك مـا يمنــع المسـتخدم اســتنادا إلـى هــذه الســلطة 

أن النظــام الــداخلي إلــى جانبهــا مواضــيع أخــرى شــريطة ألا 

ونــا تخــالف أو تلغــي الحقــوق والامتيــازات المعتــرف بهــا قان

.13للعمال

فـــــالنص فـــــي النظــــــام الـــــداخلي أو فـــــي التعليمــــــات 

والتوجيهـــات الداخليـــة علـــى تفتـــيش العمـــال أو اخضـــاعهم 

لتفتيش شخصـي يشـكل أمـرا غيـر مشـروع، مـا لـم تقتضـيه 

ـــة الضـــرورة كمـــا هـــو الحـــال عقـــب فقـــدان أشـــياء أو  حال

ــــل منقــــولات، ــــيش برضــــا العام ــــتم إجــــراءات التفت أو أن ت

وبحضــور أحــد الشــهود مــع إخطــاره بحقــه فــي الاعتــراض، 

ـــــتم التفتـــــيش بمـــــا لا يهـــــدر الكرامـــــة  كمـــــا ينبغـــــي أن ي

الانســانية، وقــد جــاء فــي قــرار لمحكمــة الــنقض الفرنســية 

، بجـــواز مراقبـــة صـــاحب العمـــل 200514مـــاي17بتـــاريخ 

مـل بشـرط حضـور هــذا لوثـائق العمـل الموجـود بحــوزة العا

ـــة  الأخيـــر، وبحضـــور مفـــوض قضـــائي، كمـــا اشـــترط حال

ـــام  الضـــرورة كشـــرط للإطـــلاع عليها،وهـــذا تطبيقـــا لأحك

.من القانون المدني الفرنسي145المادة 

وإذا قـــام صـــاحب العمـــل بـــإدراج نـــص فـــي النظـــام 

الداخلي يجيز فتح الخزائن الخاصة بملابس العمـال داخـل 

ار مسـبق لهــم بــذلك، وفـي غيبــتهم فإنــه المؤسسـة دون إخطــ

يتجاوز بذلك سلطاته ويضع قيودا دون مبرر على الحقـوق 

، ونفـــس الحكــم يســـري علـــى 15والحريــات الفرديـــة لعمالــه

الرســائل الشخصــية للعامــل المرســلة مــن طرفــه أو الــواردة 

إليــه، حيــث أكــدت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي قرارهــا 

ـــاريخ  أن للعامـــل الحـــق فـــي ،2001أكتـــوبر 2الصـــادر بت

احتـــــرام حرمـــــة حياتـــــه الخاصـــــة والتـــــي تشـــــمل ســــــرية 

المراســلات فــي مكــان العمــل وأثنائـــه، وأنــه لــيس مــن حـــق 

صاحب العمل الاطلاع على الرسائل الشخصية للعامل حتـى 

وإن كانــت مرســلة أو مســتقبلة عــن طريــق جهــاز حاســوب 

مــن الاتفاقيـــة 7المؤسســة، واســتندت فــي ذلـــك إلــى المــادة 

مـن القـانون المـدني، 9وروبية لحقـوق الانسـان، والمـادة الا

فــي فقرتهــا 120مــن قــانون المرافعــات، والمــادة 9والمــادة 

.16الثانية من قانون العمل

ولذلك يحرص المشرع الفرنسـي علـى التأكيـد علـى 

عدم جواز احتـواء النظـام الـداخلي علـى نصـوص تقيـد مـن 

رجــع إلــى مقتضــيات حقــوق وحريــات العمــال، بــلا مبــرر ي

مـن )L122-2(العمـل المـراد إنجـازه، حيـث نصـت المـادة 

لا أحـد يمكنـه أن يمـس أو "قانون العمل الفرنسي على أنـه 

ينال من الحقـوق الشخصـية والحريـات الفرديـة والجماعيـة 

أو تقييدها، عندما لا يبرر ذلك بطبيعـة العمـل المـتمم و لا 

.17"يتصل بالهدف المرجو

الملاحــظ مــن هــذا الــنص أن المشــرع الفرنســي و

ــــى  ــــى مبــــدأ الملائمــــة كأســــاس للمحافظــــة عل اعتمــــد عل

الحقـوق والحريــات الفرديـة والجماعيــة داخـل مكــان العمــل، 

بما فيهـا المحافظـة علـى الحـق فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة 

،للعمــال فــي مواجهــة القيــود التــي تفرضــها الحيــاة المهنيــة

مح بتقييــد كــل حقــوق وحريــات فالقضــاء الفرنســي لا يســ

العمــال داخــل مكــان العمــل بــل يخضــع المســاس بــالحق فــي 

احتــرام الحيــاة الخاصــة لمبــدأ الملائمــة ومــدى تناســب هــذا 

الحــق مــع الهــدف المشــروع لســلطة صــاحب العمــل وكـــذا 

.مصلحة المؤسسة

تحديــد بعــض 18كمــا حــاول التشــريع الفرنســي

الحقوق والحريات المتصلة بالحياة الشخصـية للعامـل التـي 
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لا يمكــن لصــاحب العمــل المســاس بهــا عنــد إعــداده للنظــام 

:19الداخلي للمؤسسة ومن بينها

لنظـام ايحظر على صاحب العمـل وضـع بنـود فـي-

ـــــداخلي ـــــرأي مـــــن شـــــأنها المســـــاسال بحريـــــة ال

والمعتقــــــد الـــــــديني والفكـــــــري أو الانتمـــــــاء  أو 

.القناعات السياسية أو النقابية للعامل

يمنــــع وضــــع بنــــود فــــي النظــــام الــــداخلي تســــمح -

ـــد الـــدخول أو الخـــروج مـــن  ـــيش العمـــال عن بتفت

.العمل إلا استثناءا

ــــز - يمنــــع أن يتضــــمن النظــــام الــــداخلي بنــــود تمي

العمــــــال علــــــى أســــــاس الجــــــنس، اللــــــون، اللغــــــة، 

.الخ...الدين

ــه مــن أن  فاســتخدام صــاحب العمــل لســلطاته لا يمكن

ــود التــي تكــون ضــرورية  يضــع علــى حقــوق العمــال إلا القي

لبلـوغ الهــدف المنشــود مــن وراء اســتخدامه لهــذه الســلطات، 

كتحقيـــق الســـلامة والصـــحة المهنيـــة فـــي أمـــاكن العمـــل 

مــثلا، كــأن يــتم الــنص فــي النظــام الــداخلي للمؤسســة علــى 

اخـــل مكــــان العمــــل طالمـــا كــــان دافعــــه حظـــر التــــدخين د

المحافظــة علــى الســلامة والصــحة المهنيــة، كــم أن فــرض 

صــاحب العمــل علــى العمــال لبــاس محتــرم يعتبــر ضــروريا 

ولازمـــــا بالنســـــبة للعمـــــال ذوي الصـــــلة بالزبنـــــاء، كـــــذلك 

.20استلزام حد أدنى من النظافة بالنسبة لبعض المهن

ــة التعليمــات والتوجيهــا:المطلــب الثــاني ت الداخلي

بالحياة الخاصة للعامل هاومساس

مـــــن الصـــــلاحيات التـــــي تعتـــــرف بهـــــا أغلبيـــــة 

ـــة لصـــاحب العمـــل، اختصاصـــه بتنظـــيم  التشـــريعات العمالي

ــق اتخــاذ كافــة الاجــراءات  العمــل فــي مؤسســته، عــن طري

الضــرورية تحقيقــا للســير الحســن للمؤسســة، والانضــباط 

ولا تتجلــى هــذه الســلطة إلاَ مــن خــلال داخــل مكــان العمــل،

النظـام الــداخلي ومختلـف التعليمــات والتوجيهـات الداخليــة 

اللاحقــة لــه والتــي يصــدرها صــاحب العمــل لتنظــيم بعــض 

تفاصيل سير العمـل، أو لبيـان إعمـال بعـض الأحكـام الـواردة 

.21في النظام الداخلي

ــى غــرار الإتجــاه الســائد فــي التشــريعات المقارنــ ة عل

لتنظـــيم التعليمـــات والتوجيهـــات الداخليـــة المكملـــة للنظـــام 

الداخلي وجعلها مظهرا من مظاهر السلطة التنظيمية، بـل 

ـــــنفس إجـــــراءات رقابـــــة مشـــــروعية النظـــــام  وإخضـــــاعها ل

ـــداخلي ـــم يتعـــرض المشـــرع الجزائـــري إلـــى تنظـــيم 22ال ، ل

سلطة صاحب العمل في إصدار هذه التوجيهات والتعليمـات 

ما تتضمن مواضيع عامة كتلك التي يحتويهـا و التي عادة 

.النظام الداخلي

وأمام غياب أي نص قـانوني أو تنظيمـي يـنظم سـلطة 

صاحب العمل فـي إصـدار التعليمـات والتوجيهـات الداخليـة، 

فإن هذا الاخير لا يخضع في وضـعها إلـى أي إجـراء شـكلي 

كاستشــارة ممثلــي العمــل، كمــا أنــه لا يخضــع لأيــة رقابــة 

لــى هــذه الأعمــال، وعليــه فــإن مــا لــم يســتطيع إدراجــه فــي ع

النظام الداخلي خشية الرقابة يمكن أن يتخذه ويصـدره فـي 

، الأمـر الـذي قـد يشـكل خطـورة 23شكل تعليمات وتوجيهـات

على الحياة الخاصة للعمال لما قد تحتويـه هـذا التوجيهـات 

.من نصوص  تقيد فيها حريات العمال

ماليــــة الحديثــــة بقــــدر مــــا اعترفــــت والتشــــريعات الع

لصاحب العمل بصلاحيات واسعة فـي مجـال الحيـاة المهنيـة 

بقــدر مــا منحــت حقــوق معتبــرة وثابتــة للعمــال، فالتشــريع 

ثنـــاء ممارســـته أالفرنســـي أقـــر بأنـــه لا يمكـــن للمســـتخدم 

أمــر يمــس الحقــوق والحريـــات بإصــدارلســلطاته أن يقــوم 

فـــــة النصـــــوص العامـــــة للأجـــــراء داخـــــل المؤسســـــة بمخال

الدســــــتورية والتشــــــريعية وكــــــل مــــــا تضــــــمنته العقــــــود 

والاتفاقيــات الجماعيـــة، وتـــم تكـــريس ذلـــك بموجـــب المـــادة 

)L122-2(،مــن قــانون العمــل الفرنســي الســابقة الــذكر

فحــين نجــد أن المشــرع الجزائــري اكتفــى بــإلزام العامــل 

بالخضوع لأوامر وتعليمـات صـاحب العمـل وهـذا مـا أشـارت 

العمــلبعلاقــاتالمتعلــق90/11قــانونمــن07اليــه المــادة 

الســــلطةتصــــدرهاالتــــيالتعليمــــاتينفــــذوأن...«بقولهــــا
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فـيلسـلطاتهممارستهأثناءالمستخدميعينهاالتيالسلمية

.»دارةالا

والعامــل ملــزم بمقتضــى علاقــة التبعيــة التــي أنشــأها 

عقد العمل بالخضوع لهـذه التعليمـات والأوامـر، كمـا يلـزم 

ــــرام الصــــلة  ــــق بالإجــــازات، واحت بالخضــــوع للنظــــام المتعل

الموجودة بين العامل ورؤسائه، وما يجـب عليـه اتخـاذه مـن 

ام التـي احتياطات توقيا لمخاطر العمل، وغيرهـا مـن الأحكـ

تسري أثناء أدائـه العمـل، وأيـة مخالفـة لهـذه الأحكـام تشـكل 

، كمـا يشـكل 24خطأ مهنيا يستوجب قيـام مسـؤولية العامـل

رفض العامل تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنيـة 

ـــا جســـيما، وخضـــوع العامـــل لتعليمـــات صـــاحب  خطـــأ مهني

لمجــال العمـل لا يكــون إلا لتنفيــذ عقــد العمــل وخــارج هــذا ا

، فــلا يحــق لصــاحب العمــل مــد 25يحــتفظ العامــل بحريتــه

ـــذلك فـــالتزام العامـــل  ـــا الـــى الاطـــار غيـــر المهنـــي، ل نطاقه

:26بتنفيذ تعليمات المستخدم محدد بشروط منها

.ألاَ تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة-

ألاَ يكــــون فــــي تنفيــــذ تلــــك الأوامــــر والتعليمــــات -

خطر، وهـذا مـا يوجبـه تعريض العامل أو غيره لل

.مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد بصفة عامة

أن تتعلق أوامر وتوجيهات صـاحب العمـل بتنفيـذ -

.العمل الذي كلف به

ــإن صــاحب العمــل حتــى ولــو كانــت لــه  وعليــه ف

سلطة تجاه عماله، فـإن هـذه السـلطة لا يمكـن ممارسـتها إلا 

ممارسـة حرياتـه في الحدود المعقولة، فلا يمنع العامل مـن 

.22والتمتع بحقوقه بدعوى التأديب

السـلطة التأديبيــة لصــاحب أثــر:المبحـث الثــاني

الحياة الخاصة للعامل على العمل 

لصــاحب العمــل الحــق فــي تأديــب العامــل الــذي يعمــل 

لديه إذا ما أخل هذا الأخير بالواجبات الي فرضـها القـانون،

والالتزامات التي تولدت عن عقـد العمـل ولـو لـم يـنص علـى

يستوجب الجزاء التأديبي في عقـد العمـل، أًخطيأتيهما أن

ويقصد بالسلطة التأديبية لصـاحب العمـل حقـه فـي مجـازاة 

.العمال عن التهم التي يرتكبونها بالمخالفة لأوامره

غيــر أن هــذه الســلطة التأديبيــة لصــاحب العمــل ليســت 

بالســلطة المطلقــة، إذ تــرد عليهــا قيــود تتعلــق بالنظــام العــام 

الاجتمـاعي، الــذي لــه يهـتم بحمايــة العامــل مـن ضــعفه أمــام 

قوة صاحب العمـل ومعانـاة الحاجـة، ولقـد سـاه التشـريع فـي 

.وضع ضوابط وآليات لضمان فعالية هذه القيود

ذا كان قانون العمل يميل تقليديا إلى حماية العامـل إ

بحكم مـا يميـز وضـعيته مـن تبعيـة وخضـوع اتجـاه صـاحب 

العمل، فإنه في نفس الوقـت يضـفي شـرعية علـى نفـوذ هـذا 

الأخير داخل المؤسسة باعتبار مـا يتمتـع بـه مـن صـلاحيات 

هـل .قانونية واسعة تدعم سلطته على العاملين التـابعين لـه

تمتــد الســلطة التأديبيــة لصــاحب العمــل للمســاس يمكــن ان

الحيــاة الخاصــة للعامــل؟ أم أن لهــذه الســلطة حــدود تســمح 

للعامل بحماية حياته الخاصة؟

حقوق للالسلطة التأديبية امتدادمدى :الأولالمطلب 

للعاملالشخصية

ســلطة صــاحب العامــل بالإشــراف والرقابــة والتوجيــه 

وما تعكسه من قيد على حرية العامل ترتبط فقط بالإطار 

، ولا يحــق لصــاحب العمــل مــد نطاقهــا إلــى الإطــار 26المهنـي

غير المهنـي، فللعامـل حياتـه الخاصـة يمارسـها دون السـماح 

لصــاحب العمــل بــالاقتراب منهــا، فــإذا اســتند إلــى ســبب غيــر 

مهنــي لإنهــاء عقــد العمــل، فإنــه يكــون متعســفا فــي إنهائــه، 

وانتهــاك الحيــاة الخاصــة للعامــل الــذي يحــق لــه ممارســتها 

على النحو الذي يـراه مناسـبا والتـي يفتـرض عـدم تأثيرهـا 

.27حياته المهنيةعلىسلبا 

ومــــن أهــــم المشــــاكل التــــي طرحــــت أمــــام القضــــاء 

الفرنســـي والتــــي لهـــا صــــلة مباشـــرة بــــالحقوق الشخصــــية 

للعامل تلك المتعلقة بشرط عـدم الـزواج أو شـرط العزوبـة 

الـذي قــد يــرد فـي بعــض عقــود العمـل، أو يضــمن فــي بعــض 

الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وقـد اعتبـر القضـاء الفرنسـي 
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ـــى حـــق مـــن حقـــوق أن شـــرط العزوبـــة بمثا بـــة اعتـــداء عل

ــا مطلقــا،  ــر بــاطلا بطلان الشخصــية للعامــل، ومــن ثــم يعتب

وأكــد بقــوة حــق العــاملات فــي الــزواج لاتصــال ذلــك الحــق 

بالنظام العام، واعتبر أن كل إنهاء لعقد العمل بسـبب زواج 

العامل إنهاءا تعسـفيا، وهـذا مـا أوضـحته محكمـة اسـتئناف 

.196328أبريل 30في باريس بقرارها الشهير الصادر 

وقــد اســتقر القضــاء الفرنســـي علــى وجــوب الفصـــل 

التــام بــين الحيــاة المهنيــة والحيــاة الشخصــية للعامــل، وقــد 

رتــب أن كــل طـــرد أو تســريح  للعامــل لـــه اتصــال بحياتـــه 

ومـن ذلـك مـا جـاء فـي قـرار لمحكمـة الخاصة يعد تعسـفيا،

يح العامـل النقض الفرنسية مـن أنـه يعـد غيـر مشـروع تسـر

لابنه بسـب رفضـه التخلـي عـن زوجتـه لأن حقـوق الأبـوة لا 

يمكـن لهــا أن تــنعكس علــى الميـدان المهنــي، كمــا قــررت أن 

طرد عاملة لكون زوجهـا عضـوا نشـيطا فـي إحـدى النقابـات 

فصـل عامـل بسـبب المهنية طردا تعسفيا، كمـا اعتبـرت أن 

تطليقــه لحفيــدة المــدير العــام للشــركة التــي يشــتغل بهــا

.بدوره تعسفيا وغير مشروع

فيجــب أن يــرتبط الخطــأ التــأديبي بمهنــة العامــل مــن 

حيــث زمــان و مكــان العمــل، والمــراد مــن هــذا فصــل الحيــاة 

ــه الخاصــ ، فــلا يمكــن للســلطة 29ةالمهنيــة للعامــل عــن حيات

، للعامــلالتأديبيــة للمســتخدم أن تمتــد إلــى الحيــاة الخاصــة 

.30يجب أن تكون في حدود تبعية العامل  للمستخدملب

امتـــداد الســـلطة التأديبيـــة مـــدى:الثـــانيمطلـــبال

لحريات العامة للعاملل

إن متابعة العامـل تأديبيـا تـتم بـالنظر إلـى علاقـة 

قــد يحــدث فالعمـل وبغــض النظــر عــن مكــان وزمــان العمــل، 

فالعامـل رغـم تداخل بـين الحيـاة المهنيـة والحيـاة الخاصـة،

وجـــوده فـــي مكـــان ووقـــت العمـــل، إلا أنـــه يحـــتفظ بذاتـــه 

ــي تلازمــه فــي مكــان  كإنســان وبقــدر مــن الخصوصــية الت

العمل، ولعـل أهـم مـا يـلازم العامـل حتـى فـي حياتـه المهنيـة 

اعتقــاده وضــميره وأفكــاره، فلـــيس مطلوبــا مــن العامـــل أن 

يؤمن بنفس المعتقدات التي يؤمن صاحب عملـه، أو بـنفس 

لتوجهات، وليس ملزما بأن يتقاسم معه أفكاره ومعتقداتـه ا

راء لآولــه أن يتبنــى آراء أو أفكــار مختلفــة مــا لــم تكــن تلــك ا

.31والمعتقدات محل اعتبار عند التعاقد

فلا يكمن لصـاحب العمـل أن يتـدخل فـي حيـاة العامـل 

الخاصـة طالمـا أن لا صـلة لهـا بالعمـل وظلـت خـارج العلاقـة 

نــه أة، وهــذا الأمــر يمثــل ضــمانة للحريــة الفرديــة إلا المهنيــ

ورغـم هـذا لا يمكـن الفصـل المطلـق مـن سـائر الوجـوه بــين 

ــين حياتــه المهنيــة، وذلــك نظــرا  الحيــاة الخاصــة للعامــل وب

ـــاة  ـــأثير حي للصـــفة المســـتمرة لعقـــد العمـــل التـــي تجعـــل ت

العامــل الخاصــة خــارج المهنــة علــى علاقــات العمــل أمــرا لا 

.32يمكن تجنبه

ن الحيـــاة التـــي يمارســـها العامـــل فـــي غيـــر الاطـــار إو

ـــدة فرديـــة كانـــت أو جماعيـــة   المهنـــي تتســـع لمواقـــف عدي

يتخــذها الشــخص تجــاه ذاتــه أو تجــاه الغيــر،تعكس تفاعلــه 

مع من حوله، فتظهر في حريات عديدة، حرية المعتقـد، أو 

.33الخ...حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع

فلابد على العامل أن يحصن حياته الخاصة لمواجهة 

أي تـــــدخل مـــــن صـــــاحب العمـــــل وذلـــــك بعـــــدم احـــــداث أي 

وهـذا مـا أخـذ اضطراب بالمؤسسة وعدم معارضة أهـدافها،

بــه القضــاء الفرنســي حينمــا قضــى بعــدم مشــروعية فصــل 

العامـــل فـــي أحـــد البنـــوك بســـبب عـــدم تـــوفر ســـبب جـــدي 

ــام العامــل بــالا قتراض أكثــر مــن وحقيقــي للفصــل فــي قي

مــــرة، أو فــــي قيامــــه بتحريــــر شــــيكات علــــى نفســــه بــــدون 

ونفس الحكم أقرته المحكمة العليا بالجزائر فـي ،34رصيد

، والــذي 15/02/2000الصــادر فــي 190088القــرار رقــم 

حيــث بـالرجوع إلــى الحكـم المنتقــد ...."جـاء فــي حيثياتـه؛

يــة يتبــين منــه أن قاضــي الدرجــة الأولــى حلــل بمــا فيــه الكفا

حكمـه إذ أنــه قــد رد علــى دفــوع الأطــراف وبــرر حكمــه علــى 

كون إصدار الشيك بدون رصـيد مـن طـرف المـدعي عليـه 

كان خارج علاقة العمل التي تربطه بالمستخدم وأشار إلى 

المــــتمم 21/12/1991المــــؤرخ فــــي 91/29.مــــن ق73م 

ن تكــون الأفعــال أالــذي يشــترط 90/11والمعــدل بالقــانون 
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للعامــل حتمــا مرتكبــة أثنــاء العمــل حتــى تشــكل المنســوبة 

...."خطأ مهنيا

الاجتهــاد القضــائي الفرنســي مبــدأ التوفيــق أقــرلقــد 

،35بـين علاقــة التبعيـة للمســتخدم والحريـات العامــة للعامــل

ولقـــــد جـــــاءت أحكامـــــه متضـــــاربة بـــــين الاعتـــــراف بحـــــق 

ـــارة وحـــق العامـــل فـــي  ـــة ت المســـتخدم فـــي الســـلطة التأديبي

أنها فـي قـرار حيث نجد،م حياته الخاصة تارة أخرى احترا

لهـــا أقـــرت عقوبـــة تســــريح معلمـــة مـــن مؤسســـة تعليميــــة 

كاتوليكيـة بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا، إذا كانـت المعتقـدات 

،35الدينية للمعلمة موضوع الاعتبار أثناء ابرام عقـد العمـل

وفي قرار آخر لها أقـرت تسـريح سـائق شـاحنة بعـد توقيفـه 

وهــو فــي حالــة ســكر أثنــاء القيــادة، بــالرغم مــن أن التوقيــف 

ــهكــان خــارج أوقــات العمــل لمــا لــه  تــأثير ســلبي علــى مــا ل

.36مصالح المؤسسة

:الخاتمة

إن الفصـــــل الكامـــــل بـــــين الحيـــــاة المهنيـــــة والحيـــــاة 

اليســـير، فقــد يكـــون للعامـــل بـــالأمرلــيس الخاصــة للعامـــل 

مواقف يتخذها ويرى صاحب العمل فيـه مساسـا بالمؤسسـة 

مـر بـاللجوء الـى لأالتي يتولى مسؤليتها فيسـعى الـى حسـم ا

فصــل العامــل اســتنادا لهــذا الســبب الــذي يجــد مصــدره فــي 

.الحياة الخاصة للعامل

ــــة التــــي تــــربط العامــــل  وبــــالرغم مــــن علاقــــة التبعي

ـــد فـــي حريـــة  بصـــاحب العمـــل ومـــا تفرضـــه عليـــه مـــن قي

التصـرف إلا أن العامـل يظـل يحــتفظ بقـدر مـن الاســتقلال 

بحسب ظروف المؤسسة المستخدمة وطبيعـة العمـل 

ــا، وقــد اتجــه كــل مــن التشــريع والقضــاء لاســيما فــي  فيه

صـــة للعامـــل فرنســـا الـــى فـــرض حمايـــة علـــى الحيـــاة الخا

محــاولين التوفيــق بــين مصــلحة صــاحب العمــل مــن ناحيــة 

آخذين بعين الاعتبار مقتضيات العمل ومتطلبات المؤسسة 

المسـتخدمة، وبــين حريــة العامــل وحقـه فــي احتــرام حياتــه 

.الخاصة من ناحية أخرى

ويثيـــر موضـــوع حمايـــة الحيـــاة الخاصـــة للعامـــل فـــي 

ل أهمها صعوبة التوفيق بـين ميدان العمل عدة اشكاليات، لع

حــق صــاحب العمــل فــي ممارســة ســلطاته، وحــق العامــل فــي 

.أثناء العملاحترام حياته الخاصة 

قــــر للحيـــــاة أالجزائــــريواذا كــــان الدســــتور

ــم يهــتم بتــدعيم هــذه أإلا، 37الخاصــة حرمتهــا ن المشــرع ل

كمــا ورية بقـوانين خاصـة بالقـدر الكـافي،النصـوص الدسـت

لـــم يتعـــرض تشـــريع العمـــل الجزائـــري الـــى حمايـــة الحيـــاة 

ممــا ،الخاصــة للعامــل علــى خــلاف تشــريع العمــل الفرنســي

.يجعل للقضاء دورا محوريا لا غنى عنه

علـــى ذا كـــان صـــاحب يتمتـــع بعـــدة ســـلطات بنـــاءاًإو

والمســاس ن هـذا لا يعطيـه الحـق للتعـديإعلاقـة التبعيـة، فـ

خيــر حتــى لأن هــذا األلعامــل، كمــا ببقعــة الحيــاة الخاصــة 

ن كــان يتمتــع بحـــق دســتوري بضـــمان حرمــة واحتـــرام إو

ضـرورة ممارسـة هـذا لنـه مقيـد بشـروط أإلاحياه الخاصة 

.صالح وأهداف المؤسسةضرار بملإالحق دون ا

1 PELISSIER (J), SUPIOT (A) et JEAMMAUD (A),
Droit du travail, Dalloz, 2e éd,2001, p153.

محمد بن حساين، حماية الحقوق الشخصية في علاقات العمل 2

.69، ص 2006بالمغرب، الرباط، الطبعة الأولى، 
لم يعرف المشرع الجزائري التبعية مكتفيا بالإشارة من خلال نص 3

المنظم لعلاقات العمل الفردية إلى 11-90من قانون 02المادة 

في حين يعرفها الاجتهاد القضائي الفرنسي من المستخدم المتبوع،

أن التبعية ":بالقول1996نوفمبر 13خلال قراره الصادر بتاريخ 

تتميز بتنفيذ العمل تحت إدارة المستخدم الذي له سلطة إعطاء 

الأوامر والتوجيهات، ومراقبة التنفيذ وتوقيع الجزاء في حالة النقص 

فق منظم يشكل مظهرا للتبعية، الصادر من تابعه، وأن العمل في مر

".عندما يحدد المستخدم بمفرده شروط تنفيذ العمل

سلطة "أما في الفقه الجزائري يعرفها أحمية سليمان على أنها 

الإشراف والإدارة والرقابة التي يخضع لها العامل،باعتبارها إحدى 

الحقوق الاساسية التي يمنحها عقد العمل لصاحب العمل، ويلزم 

، لأكثر "مل بالامتثال لها  في الحدود المسموح بها قانوناالعا

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات :تفاصيل يمكن الرجوع إلى
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العمل الفردية، ديوان العمل في التشريع الجزائري، علاقات

.42، ص 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
4PELISSIER (J), SUPIOT (A) et JEAMMAUD (A),

op.cit, p 148.
محمد حسن قاسم، الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في 5

مواجهة بعض مظاهر التكنولوجية الحديثة، منشورات الحلبي 

.31، ص 2011الحقوقية، الطبعة الأولى، 
خالد حمدي عبد الرحمن، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل، 6

.40ص ،2000دار النهضة العربية، 
رتبط دارة تأولها السلطة الإ:يتمتع صاحب بثلاث أنواع من السلطات7

بكل ما يتعلق بتسيير المؤسسة، وجلب اليد العاملة، وتوجيه نشاطها 

سلطة التنظيم والتي تتخذ من :حسب الأهداف المرجوة، وثانيها

لها يتولى من خلاله صاحب العمل النظام الداخلي للمؤسسة وسيلة

سلطة :باط داخل أماكن العمل، وثالثهايقا للانضالعمل تحقتنظيم 

التأديب والتي تمنح صاحب العمل الحق في تحديد القواعد التأديبية 

.داخل المؤسسسة، وفرض عقوبات على العمال في حالة مخالفته
محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي 8

، ص 1995لدار البيضاء، المغرب، المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، ا
114.

.34، صالمرجع السابقصلاح محمد دياب، 9
.32، المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم10
.86زهير حرح، المرجع السابق، ص 11
بيو خلاف، تطور حماية الحياة الخاصة للعامل، رسالة لنيل شهادة 12

لوم السياسية، الماجيستر تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والع

، 2011-2010جامة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 

.70ص 
13La circulaire DRT N° 90-17 du 15-09-1991,

http://circulaire.legifrance.gouv.fr
14 Cass. Soc 17 Mai 2005, Dr. Soc. 2005, p 489.
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